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 ماهر سلامة 
بأهدافه الرامية إلى  2022نة السياسية والنقدية والمالية، فرصة لإلقاء ثقل الأزمة وتبعاتها على الشرائح الإجتماعية المهم شة. فمشروع مواز  السلطات تتفو  لم  
قة أدرج في نفقات الموازنة بنوداً لمفار يأخذ في الاعتبار قدرة هذه الشرائح على التحم ل ولا تأثيرها عليهم، لكن ل أفقية، لاحميل جميع فئات المجتمع ضريبة ت

لة من الضرائب على ال  !فئات المهمشةللحماية الاجتماعية ممو 
ن ذلك أن يصح ح أرقام الحسابات الخارجية الاستهلاك عبر فرض الضرائب. من شأى خفض هدف إلأنه ي 2022قانون موازنة ما كان واضحاً في مشروع 

لمهم شة، ويرضي في الوقت نفسه لا يمكن تفسيره إلا بأنه يخدم أصحاب رؤوس الأموال على حساب الفئات الإجتماعية اسلوك المتمث لة بميزان المدفوعات. وهو 
فاق على القطاعات المنتجة، لا من خلال ميزانيات وزارتي الزراعة بيرة للإنحيح، لا تعطي الموازنة أهمية كنقد الدولي. ففي سبيل هذا التصصندوق ال

ج المحل ي اللبناني. يؤد يان إلى مزيد من التقل ص في النات عم القروض الاستثمارية في القطاعين. علماً بأن خفض الاستهلاك وانعدام الاستثمارأو بدوالصناعة، 
اري بغية تحفيز ستثمة خلال الأزمات المشابهة التي تفرض التوس ع في الموازنة وتغليب الإنفاق الإالدول عادسة المالية هي عكس ما تقوم به هذه السيا
 .الاقتصاد
 مليار ليرة 19737

 رادات ضريبة القيمة المضافةمليار إي 12605ومنها  2022هي قيمة الإيرادات الضريبية المحتسبة في موازنة 
 
في موازنة  %77نة مع مقار  من مجمل الإيرادات %85ز الأكبر للإيرادات يقوم على الضرائب التي تمث ل نحو أن التركي 2022هر أرقام مشروع موازنة ظت

ة الأكبر من الضرائب المقترحة تطال السلع والخد2021 ازدادت الضرائب  م الجمركية على الاستيراد. فقدمات عبر ضريبة القيمة المضافة، والرسو . والحص 
، %217على الأملاك المبنية بنسبة  ضرائب، وزادت ال2021مقارنة بموازنة  %424هي جزء من الضريبة على الاستهلاك، بنحو خدمات، و على السلع وال

 .%20سبة والضرائب على الدخل والأرباح ورؤوس الأموال بن
لقائية لهذه الزيادة، سيتقل ص حجم الاستهلاك، ومعه من الناتج المحل ي اللبناني. وكنتيجة ت %80على الاستهلاك بات يمث ل  زيادة الإيرادات عبر الضرائب

ة، الاستثمارات العام ة، وصافي الصادراالذي سيتقل ص الناتج المحل ي  ن من: الاستهلاك، الاستثمارات الخاص  ومع  ت )أي الفرق بين الصادرات والواردات(.يتكو 
ز العناصر الأختقل ص حجم الاستهلاك من د  .ن النتيجة الحتمية انكماشاً اقتصادياً إضافياً رى، ستكو ون إجراءات تعز 

 
 من أجل صندوق النقد؟

اللبناني مستورد، فإن إلى تحسين أرقام الحسابات الخارجية، أي حسابات تدف ق النقد الأجنبي من الخارج واليه. ولأن معظم الاستهلاك  الاستهلاك تقليصيهدف 
خلة )الفرق بين ما الدا ري ومنه إلى عجز الحساب الجاري الذي يختزل صافي التدفقات بالعملات الأجنبيةان التجالخفض تظهر مباشرة في عجز الميز مفاعيل ا

ال والدخل وغيرها(. المالية الجارية )تحويلات العماد وتصدير السلع والخدمات والتحويلات دخل وما خرج( إلى البلد، والناجمة بشكل أساسي من عمليات استير 
 .2011ن عجز مزمن منذ عام يعاني م هذا الحساب

م التي تحم لها كل المق فرضت لا تأخذ الموازنة بالاعتبار الضريبة القهرية التي يمين في لبنان وأد ت إلى خفض عجز في على لبنان واسمها ضريبة التضخ 
 .زمة بشكل ظالمتائج الأر في تحميل كل طبقات المجتمع نالحكومة تعتزم إكمال هذا المساالحساب الجاري. بل يبدو أن 

 الأرقام للحصول على رضا صندوق النقد« تجميل»بل يدل على عافٍ لا تدلّ على أن الحكومة ذاهبة في اتجاه خطوات ت 2022موازنة 
 

م الحكومة خط ة لتحفيز الإنتاج لزهيد من صندوق النقد. فلم ترسلبنان لتلق ي التمويل ا« أهلية»في أرقام الحساب الجاري كوسيلة لإثبات « التصحيح»ويأتي هذا 
استراتيجية إنتاج بهدف استبدال جية كهذه، أي الإنتاج الهادف إلى إيجاد أسواق خارجية، أو تراتيالمحل ي بهدف خفض العجز في الحساب الجاري. فاتباع اس

في عملية التصحيح المطلوبة. بدلًا من ذلك، عمدت الحكومة  صنعة محلياً، سيؤدي الغرض نفسهستبدال السلع المستوردة بسلع مالاستيراد، وهو إنتاج يهدف لا
 .سعار بشكل مفرطدة الأإلى الخيار الأسهل عبر زيا

 
 لا زيادات ضريبية على الأرباح

اح ورؤوس الأموال حيزاً ائب على الأملاك والدخل والأربهلاك. في المقابل لا تأخذ الضر قل الأكبر من الإيرادات الضريبية من زيادة الضرائب على الاستينبع الث
صغار الملاكين والأجراء لدخل والأملاك ورؤوس الأموال الكبيرة أكبر من الملقى على حاب اكافياً. إذ يمكن جعلها تصاعدية، ليكون العبء الضريبي على أص

بين القطاعات أو بين الطبقات الاجتماعية. والمعروف أن  الاقتصاد، سواء بين المناطق أوة إلى إعادة توزيع الموارد في والعمال. بمعنى آخر، لم تهدف الموازن
 .سية لنقل الموارد من الفئات المهمشة إلى الفئات المحظيةادة توزيعٍ عادلة للموارد، بل قد تؤدي إلى إعادة توزيع عكتج إعالضرائب على الاستهلاك لا تن
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خلال أزمة اقتصادية. إذ يمكن استخدام هذه الضريبة لتحفيز الاقتصاد من خلال إعفاءات  ضريبة على أرباح كل الشركاتر المنطقي، مثلًا، زيادة الغي ومن
الريعي في السنوات  ة الضرائب على المؤس سات في القطاعات التي استفادت من النظامبعض القطاعات التي تسهم في الإنتاج الفعلي، في مقابل زيادركات لش

 .المواردوزيع الأملاك، لا سيما الأملاك البحرية التي لا تتم جباتها حتى، وهي مكمن أساسي لإعادة تهكذا هي الحال مع الضريبة على الماضية. و 
 

 
 لتكبيرهياني أنقر على الرسم الب

 
 سياسات توسعية

 «النظرية العامة»ة، بحسب استهلاك الطبقات المهم ش حساب ، علىيأتي الانعكاس الأهم للسياسات الضريبي ة التي تصب في زيادة اللامساواة في توزيع الموارد
لت إلى النيوليبرالية في منتصف الدو  للاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز. وأثبتت الأزمات الأخيرة، لا سيما أزمة كورونا، أن ل الرأسمالية التي تحو 

كومات الرأسمالية، في التوس عية على قرارات الحسيطرت السياسات المالية  . فقدزماتالستينيات، لم تتمكن من تخط ي سياسات كينز، خصوصاً خلال الأ
لاقتصاد بهدف تفعيل الطلب الاستهلاكي. في الحالة اللبنانية، قد لا يكون تحفيز في ا محاولة إعادة الاستقرار. وكان كينز من المدافعين عن استثمار الدولة

ً أيضاً. فتحفيز الا الإنتاج، لكن تقليصه ليس وي فيالبنيالاستهلاك هو الحل  بسبب الاختلال  ستهلاك من خلال عدم رفع الضرائب عليه، وتحفيز حلا 
 .لتنشيط الاقتصاد، حتى لو أن الأمر يعني استثمارات من العملات الأجنبية التي يحتفظ فيها مصرف لبنان سبيل الاستثمارات، وبالتالي زيادة الانتاج، أفضل

ة. لأن وضع حد  لأزمة القطاع المصرفي وتسوية أوضاعه، هو أمر أساسي لتنشيط فها عصا سحرية لحل  الأزمإلى السياسة المالية بوص النظريمكن عملياً، لا 
مهم، من الا خطوات أخرى مثل تحديد ما سيحدث بالنسبة للديون الخارجية من شطب أو إعادة هيكلة أو أي من الأمور المطروحة. لكن ي معهالاقتصاد. وتأت

اسات السي سار يدل  على أن الحكومة حد دت وجهتها الاقتصادية. فللموازنة أهمية بالغة أيضاً في تطبيقي الموازنة المطروحة في مفي مرحلة التعافي، أن تأت
، بل يدل اتجاه اتخاذ خطوات تعافٍ  بة فية ذاهالاقتصادية التي تعتزم أي حكومة القيام بها. إلا أن ما ظهر في مشروع الموازنة الأخير لا يدل  على أن الحكوم

 .الأرقام للحصول على رضا صندوق النقد «تجميل»فقط على 

 
 
 «Import Control»أداة للـ« الدولار الجمركي»
يعني رفع « ر الجمركيالدولا»لتحصيل المزيد من الإيرادات الضريبية. « الدولار الجمركي»أن ترفع  2022ي مشروع الموازنة المطروحة لعام حكومة فال رتقر 

 .ذي على أساسه تحتسب الرسوم الجمركية على السلع المستوردةلدولار السعر صرف ا
على سلع محد دة لا « الدولار الجمركي»للتحك م في استيراد السلع وكمياتها. فمن الممكن رفع  «Import Control» كان يمكن استخدام الدولار الجمركي كأداة

للواردات الأساسية « الدولار الجمركي»سيارات والمجوهرات وغيرها. وفي المقابل تحافظ على ى، مثل اللسلع أخر  ياً بنفس مستوى حاجتهيحتاجها الاقتصاد حال
ويمكن أيضاً هلاك الفئات المهم شة. كما يمكن فعل الأمر نفسه من خلال ربط استيراد السلع بإجازات استيراد تصدر عن الوزارة المعنية، ى استالتي لا تؤث ر عل

 .دستيرا، أو التحكم بالرسوم الجمركية، هو الأداة الأكثر سلاسة لتطبيق عملية للتحكم بالا«الدولار الجمركي»يعد   عينة، لكنراد سلع ممنع استي
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